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117779 ‐ التوفيق بين أمر المسء صلاته بالإعادة وعدم أمر معاوية بن الحم بها

السؤال

كيف أجمع بين حديث معاوية عندما شمت العاطس ولم يأمره النب بالإعادة ومعاوية لا يعلم أنها مبطلة للصلاة، وعدم أمر

النب بالإعادة دليل عل صحة صلاة معاوية ، وبين حديث أن النب أمر المسء صلاته بالإعادة وهذا يدل عل بطلان صلاته

ولو كان جاهلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هال َّلص هولِ السر عم ّلصنَا انَا ايب : قَال لَمالس مالْح نةَ باوِيعم نم هو ما رواه مسلم (537) عحديث معاوية بن الح

علَيه وسلَّم اذْ عطَس رجل من الْقَوم ، فَقُلْت : يرحمكَ اله ، فَرمان الْقَوم بِابصارِهم ، فَقُلْت : وا ثُل امياه : ما شَانُم تَنْظُرونَ

لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َّلا صفَلَم ، تس ّنَل تُونَنمصي متُهياا رفَلَم ، مفْخَاذِها َلع دِيهِميونَ بِارِبضلُوا يعفَج ! َلا

ذِهنَّ ها) : قَال ، نشَتَم و ، نبرض و ، نرها كم هالفَو ، نْها ميملتَع نسحا دَهعب و لَها قَبمّلعم تياا رم ماو وه ِبفَبِا

الصَةَ  يصلُح فيها شَء من كَم النَّاسِ ، انَّما هو التَّسبِيح والتَّبِير وقراءةُ الْقُرآنِ) .

هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال ةَ رضريره ِبا نء صلاته فهو ما رواه البخاري (757) ومسلم (397) عوأما حديث المس

نَّكَ لَمفَا لفَص جِعار) : قَالو ، دفَر ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لَّمفَس ، َّلفَص لجر جِدَ ، فَدَخَلسالْم خَلد لَّمسو هلَيع

ثًا ، فَقَالََث ، لتُص نَّكَ لَمفَا لفَص جِعار : فَقَال ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلع لَّمفَس اءج ثُم ، َّلا صمك ّلصي عجفَر ، لتُص

عكار آنِ ، ثُمالْقُر نكَ معم رسا تَيم ااقْر ثُم ، ِربَف ةَالص َلا تذَا قُما : فَقَال ، نمّلفَع ، هرغَي نسحا ام قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو :

كَ فذَل لافْعا ، وسالج نئتَطْم َّتح فَعار اجِدًا ، ثُمس نئتَطْم َّتدْ حجاس ا ، ثُممقَائ دِلتَع َّتح فَعار ا ، ثُمعاكر نئتَطْم َّتح

صَتكَ كلّها).

وقد دل الحديثان عل عذر الجاهل ، أما حديث معاوية فلأنه لم يؤمر بالإعادة ، وأما حديث المسء صلاته فلأنه لم يؤمر بإعادة

ما صل من قبل ، بل أمر بإعادة صلاة الوقت فقط .

قال النووي رحمه اله ف شرح حديث معاوية : " واما كَم الْجاهل اذَا كانَ قَرِيب عهد بِاسَم فَهو كَم النَّاس , فََ تَبطُل

نَة , لَالص ةادعبِا رهماي لَم لَّمسو هلَيه عال َّلص ِنَّ النَّب ; يهف نذَا , الَّذِي نَحم هن الْحة باوِيعدِيثِ محل هيلة بِقَلَالص

. ل " انتهتَقْبسا ييمم فَْرِيم التَح هلَّمع

أما أمر المسء صلاته بالإعادة ، وعدم أمر معاوية بذلك ، فسبب ذلك : هو التفريق بين فعل المحظور ، وترك المأمور ، فترك
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المأمور لا يسقط مع الجهل أو النسيان مت أمن تداركه ، بخلاف فعل المحظور .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله ف اللام عل محظورات الإحرام : " والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو

نسيان أو إكراه لا يترتب عل فعله شء إطلاقاً، لا ف الجماع، ولا ف الصيد، ولا ف التقليم، ولا ف لبس المخيط، ولا ف أي

شء، وذكرنا فيما سبق الدليل من القرآن، والسنة، والنظر.

وهذا ف جميع المحظورات ف العبادات، لا يترتب عليها الحم، إذا كانت مع الجهل أو النسيان، أو الإكراه؛ لعموم

فير عن الذنب، والجاهل أو الناسفارة إنما شرعت لفداء النفس من المخالفة أو للتالنصوص، ولأن الجزاء، أو الفدية، أو ال

أو المره لم يتعمد المخالفة، ولهذا لو كان ذاكراً أو عالماً أو مختاراً لم يفعل.

فالشرب ف رمضان نسياناً ليس فيه قضاء، والدليل حديث أب هريرة رض اله عنه : (من نس وهو صائم فأكل، أو شرب،

فليتم صومه فإنما أطعمه اله وسقاه) ، فمن لم يتعمد المخالفة، فليس عاصياً، ولا فدية عليه.

نيتَبي َّتوا حباشْرلُوا وكو) :ه عنه : (لما أراد الصيام جعل عقالين أبيض وأسود؛ لقوله تعالال وكذلك عدي بن حاتم رض

لَم الْخَيطُ الابيض من الْخَيط الاسودِ من الْفَجرِ ثُم اتموا الصيام الَ اللَّيل) البقرة/187 ، وكانوا يأخذون الأحام من القرآن

مباشرة، فقال له النب صلّ اله عليه وسلّم : (إن وسادك لعريض ، أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك) ، فلم يأمره

بالإعادة للجهل بالحم.

وكذلك أسماء بنت أب بر رض اله عنهما : (أخبرت أنهم أفطروا ف يوم غيم عل عهد رسول اله صلّ اله عليه وسلّم فلم

يأمرهم بالقضاء) ، لجهلهم بالحال.

وكذلك ف الصلاة، والدليل أن معاوية بن الحم رض اله عنه دخل مع النب صلّ اله عليه وسلّم ف الصلاة فعطس رجل،

ل أمياه ـ رضرين ـ فقال: واثفرماه الناس بأبصارهم، أي ـ نظروا إليه من ،ه، وهو يصله، قال: يرحمك الفقال: الحمد ل

اله عنه ـ، فزاد اللام كلاماً آخر، فجعلوا يضربون عل أفخاذهم يستونه فست، فلما سلم دعاه الرسول صلّ اله عليه

وسلّم، قال معاوية: بأب هو وأم، ما رأيت معلماً أحسن تعليماً منه، قال صلّ اله عليه وسلّم: (إن هذه الصلاة لا يصلح فيها

شء من كلام الناس ، إنما هو التسبيح والتبير، وقراءة القرآن) ، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل.

:قوله تعال عدم المؤاخذة مع النسيان والجهل والإكراه كثيرة، وهذا من مقتض هذا الأصل، أعن والنصوص الدالة عل

الأنعام/ 54 ، وقوله ف (يمحر غَفُور نَّهفَا لَحصاو دِهعب نم تَاب ثُم الَةها بِجوءس مْنم لمع نم نَّهةَ امحالر هنَفْس َلع مبر تَبك)

. (غضب سبقت رحمت) :الحديث القدس

وأما ترك الواجبات فلا يسقط بالنسيان والجهل والإكراه مت أمن تداركه ؛ لقول النب صلّ اله عليه وسلّم: (من نام عن

صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) فلم تسقط عنه بالنسيان، ولأن النب صلّ اله عليه وسلّم لم يسقط الصلاة الحاضرة

بالجهل كما ف حديث المسء ف صلاته ، أمره بالإعادة مع أنه جاهل، لأنه ترك مأموراً، والمأمورات أمور إيجابية لا بد أن

تون، والمنهيات أمور عدمية لا بد أن لا تون.

ثم إن المأمورات يمن تداركها بفعلها، لن المنهيات مضت، لن إذا كان ف أثناء المنه فيجب التدارك بقطعه ، فإن قال
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قائل: إن قوله تعال: (ربنَا لا تُواخذْنَا انْ نَسينَا او اخْطَانَا) عام ف ترك المأمور وفعل المحظور، فالجواب أن الأمر كذلك،

فتارك المأمور جاهلا أو ناسياً غير مؤاخذ بالترك ، لن عدم فعله إياه يقتض إلزامه به مت زال العذر إبراء لذمته " انته من

"الشرح الممتع" (7/200).

واله أعلم .


